
 الجزائــر - أطلقت الجزائـــر على مدار 
ســـنوات طويلة العديد من المشـــروعات 
بمخصصات ماليـــة كبيرة  ”الطموحـــة“ 
جـــدا علـــى أمـــل تغييـــر وجـــه البـــلاد 
ومعيشـــة العبـــاد نحو الأفضـــل، إلا أن 
الخيبات توالت وجـــاءت الصدمات أكبر 
من المتوقع، فبقـــت الأماني محفوظة ولا 
أحـــد يعرف متى ســـيتم القطـــع مع هذا 

الأسلوب.
وهنـــاك قناعـــة لـــدى المراقبـــين من 
الداخل وحتى المتابعين للحالة الجزائرية 
”المعقـــدة“، كما يصفها البعـــض، بأنه لم 
تكـــن طبيعة النظام وحدها هي الســـبب 
في فشـــل هـــذه الجهـــود، بـــل اجتمعت 
العديـــد مـــن العوامـــل الأخـــرى التي لم 
تســـاعد الدولة على النهوض والتخلص 
من ”التخلف“ الذي لازمها رغم أنه لم يكن 

قدرا محتوما.
الجزائريـــين  مـــن  الكثيـــر  ويشـــير 
بدايـــة من قادة البلاد الكبار إلى أبســـط 
مواطن إلى الأجهزة الإدارية، فيحملونها 
المسؤولية عن هذا الوضع، وبأنه معروفا 
فـــي البلاد أن ما يعرف بـ“البيروقراطية“ 
هي الهاجـــس الأكبر للحاكـــم والمحكوم 
على الســـواء، رغم أنها لا تملك البندقية 
ولا الدبابـــة، لكنها هي مـــن تتولى تنفيذ 
القرارات مما مكنها من قوة لا تضاهيها 

قوة أخرى.

وحتـــى حكومة الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون تبـــدو عاجـــزة تماما عـــن فرض 
سياســـات جديـــدة يكـــون فيها ســـلاح 
مكافحـــة الفســـاد هـــو أســـاس إصلاح 
الوضـــع رغم ما أعلنت عنـــه من مواقف 
لكســـب التأييد الشعبي. ولكن لماذا تظل 
القوى السياســـية غير قادرة على اقتلاع 

البيروقراطيـــة أم لذلك جـــذور تاريخية 
جعلت من معالجة هذه المشـــكلة المزمنة 

أمرا عصيا على السلطات.

تاريخ أسود

لا أحـــد مـــن الجزائريـــين ينكـــر أن 
البيروقراطيـــة هـــي مـــن دمـــرت الدولة 
الحديثـــة، فهم يعرفون أنهـــا نظام قائم 
وجـــزء من منظومة الحكم لأن كل شـــيء 
يخضـــع لإدارة تكبـــل التطويـــر، فطيلة 
ســـنوات خلت اعتمدت هذه الدولة على 
أنظمـــة حاكمة لم تفكر بتاتـــا في تغيير 
العقليـــات القديمة، والســـبب يكمن في 
استخدامها لسياسة ”العصا والجزرة“.

ويرى محللون أن هـــذا البعبع الذي 
يخيـــف الجزائريـــين يعود إلـــى جذور 
تاريخيـــة، بـــدأت خـــلال فتـــرة الحكـــم 
العثمانـــي، الذي أســـس للأجيال الأولى 
من سلســـلة البيروقراطيـــة، التي تعتمد 
علـــى مجموعة مـــن الموظفين في ســـلم 
تراتبي طويـــل يحول دون مرونة الإدارة 

في الخدمات الحكومية.
ولكن هـــذا فقط جـــزء من المشـــكلة، 
أيضـــا  موجهـــة  الاتهـــام  فأصابـــع 
للفرنســـيين، الذين احتلوا الجزائر منذ 
عـــام 1930 إلـــى عـــام 1962، لكونهـــم هم 
مـــن اخترعـــوا البيروقراطيـــة الحديثة 
والتنظيم الإداري الذي تكثر به الأجهزة 
مثل البلدية وفروعها المتعددة ثم الدائرة 

والولاية.
وهذه العقلية الإدارية الاســـتعمارية 
تجعل مصادر القرار والخدمة الحكومية 
تعتمد على أوراق وموافقات من كل تلك 
الأجهزة، وهـــو ما يفتح المجـــال للنفوذ 
والتعقيدات والتشـــابك بين هذه الهياكل 

الإدارية والحكومية.
وكان يُتوقع أن يكون خلاص الجزائر 
مـــن كل هـــذه التعقيـــدات الإداريـــة بعد 
اســـتقلالها عن فرنسا في بداية ستينات 
القرن الماضي، ولكن ســـرعان ما غاصت 
رجليهـــا أكثر فـــي الوحـــل بعدما ورثت 
بيروقراطية النظام الاشـــتراكي المعروف 
بســـيطرة موظفي الحكومة على سلسلة 
الخدمات الحكومية التي تشـــكل أرضية 
الفساد وممارسة النفوذ خارج القانون.

ويعتبـــر الإعلامـــي الجزائري محمد 
مســـلم أن ظاهـــرة البيروقراطية من بين 

أخطـــر الأمراض، التي وقفت حجر عثرة 
أمام خروج الإدارة الجزائرية من مأزقها، 
والدولة من تخلفها. ولعل معاينة رئيس 
الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد، خلال اللقاء 
الأخيـــر للحكومة بولاة البلاد، أكبر دليل 

على ذلك.
خطـــورة  إلـــى  جـــراد  نبـــه  وقـــد 
بـ“الوباء“،  وصفها  حيث  البيروقراطية، 
الـــذي تمكن مـــن تحجيم نســـبة تطبيق 
القرارات إلى نســـبة تتـــراوح ما ببن 10 
و20 في المئة فقط. وهذا أكد مدى انحدار 
البيروقراطية إلى هذا المستوى السحيق 
من الرداءة، وأصبح يشكل خطرا حقيقيا 
على التنميـــة الوطنية، ومـــن ثم تكبيل 
دواليب الدولة ومؤسســـاتها عن القيام 

بمهامها.
ويذهـــب البعض إلى أبعـــد من ذلك 
فيؤكدون أن الإصلاحـــات، التي فرضها 
الحـــراك الشـــعبي، الذي هـــز البلاد في 
يـــوم 22 فبرايـــر 2019، على الســـلطة، لا 
تزال تراوح مكانها، وأن الفساد الإداري 
قد تغول علـــى الدولة، التي باتت رهينة 
تراكمات عقود من الفساد الإداري، الذي 

فرخ العديد من الآفات التي حرمت الدولة 
من النهوض، والمواطـــن من الرخاء، في 
دولـــة تنـــام على ثـــروات أســـالت لعاب 

الكثير من الطامعين ولا تزال.
وحتـــى تبـــون، الذي تولى الســـلطة 
قبل أشـــهر لم يخف سخطه على ذلك وقد 
ضاق ذرعا من هذه الممارسات واستشاط 
غضبا في وجـــه البيروقراطية علنا، مرة 
أولى في حديثه لوســـائل إعلامية، ومرة 
ثانية خلال ترؤســـه للقاء حول الإنعاش 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويفسر تساؤل رئيس الجمهورية عن 
السبب، الذي يجعل بعض الإدارات على 
المســـتوى المحلي لا تنفذ قرارات مجلس 
الـــوزراء رغـــم أنه هو صاحب الســـلطة، 
عجـــز الدولـــة عـــن مواجهـــة اللوبيات 
المزروعـــة في مفاصل الأجهـــزة الإدارية. 
وقـــال فـــي خطابه أمـــام رجـــال الأعمال 
والمستثمرين ”هذه الإدارات لا تزال تعمل 
بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا 
تســـمح بمعرفة ما يمتلكـــه الجزائريون 
مـــن عقـــارات وشـــركات على المســـتوى 

الوطني“.

رقمنـــة  إلـــى  تبـــون  دعـــوة  ومـــع 
التعامـــلات الإداريـــة فـــي كل القطاعات 
الاقتصاديـــة والماليـــة لإزالة ما اســـماه 
”الضبابيـــة المفتعلة“ في هذه القطاعات، 
وتكريـــس الشـــفافية قصـــد النهـــوض 
بالاقتصاد الجزائـــري، زادت التعقيدات 
إذ قليل من المراقبين يراهنون على نجاح 

هذا التمشي لأسباب كثيرة.
وإذا كان استياء تبون، وهو الرئيس 
والقاضـــي الأول في البـــلاد، من نوعية 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الإدارة قد بلغ 
ذروته ولـــم يعد خفيا علـــى أحد، فكيف 
هو حال المواطن البســـيط الذي لا حول 
ولا قوة له، أو رجل الأعمال، الذي يرغب 
في إطلاق مشاريع اســـتثمارية فائدتها 

تطول المجتمع أو فئة منه.

سياسة عرجاء

المتابـــع لما يحصل في الجزائر يمكن 
أن يستشـــف حقيقـــة واحـــدة وهـــي أن 
السياســـة فـــي أكبر دول منطقة شـــمال 
أفريقيـــا مـــن حيـــث المســـاحة وأكثرها 

بالنظر  موارد طبيعية تعتبـــر ”عرجاء“ 
إلـــى ســـوء إدارة المســـؤولين للأزمات، 
فهي لم تقم باعتمـــاد ميثاق ملزم يجعل 
الجميـــع تحت قـــدم المســـاواة وبالتالي 

تقديمهم للمحاكمة.
ومع ذلك يأمل الكثير من الجزائريين 
فـــي أن تقـــود الإرادة السياســـية التي 
تترجمها مواقف تبون، ورئيس وزرائه، 
إلى وضع حد للفساد الإداري الذي حطم 
كل المبـــادرات وخلق حالة مـــن التململ 
وســـط المجتمع بســـبب أفـــكار وتقاليد 
يفترض أنها زالت من قاموس الممارسات 

وسلوكيات الموظفين الحكوميين.
ويرى مراقبون سياســـيون أن مسار 
الـــذي تعرفـــه  الإصلاحـــات ”الجديـــد“ 
الجزائـــر لـــن يحالفـــه التوفيـــق، إذا لم 
يأخذ فـــي المقـــام الأول تصحيح الخلل 
الكبير الموجود على مســـتوى المنظومة 
الإداريـــة، خاصـــة تلك التـــي تكون على 

علاقة مباشرة يومية بالمواطن.
واعتبـــروا أنـــه مـــن غيـــر المعقـــول 
والدولـــة تعيـــش فـــي القـــرن الحـــادي 
والعشرين أن يقضي المواطن الجزائري 
وقتـــا طويلا أمـــام الدوائـــر الحكومية 
مـــن أجل الحصول علـــى وثائق هي في 
الحقيقـــة غير ضرورية وليســـت ملزمة، 
بل بإمكانـــه الحصول عليهـــا في ظرف 
وجيز جـــدا لو تم اعتماد العمل بقوانين 
”الحكومـــة الإلكترونية“ التـــي روج لها 

كثيرا من دون أن ترى النور.
ويجزم آخرون أن تحســـين الخدمات 
الحكوميـــة ســـوف يوفـــر علـــى الدولة 
النفطيـــة التـــي تعانـــي من أزمـــة مالية 
واقتصاديـــة حـــادة بســـبب انخفـــاض 
عائداتهـــا النفطيـــة، الكثير مـــن الوقت 
والأمـــوال التـــي يمكن اســـتثمارها في 
مجـــالات أخرى قادرة علـــى خلق الثروة 
وتساعد على تحقيق الطفرة التي تبقى 

أمل قطاع واسع من الجزائريين.
ويبـــدي محمد ســـعيود، المستشـــار 
الدولي في الاســـتثمار، تشـــاؤمه حيال 
نجاح العديد من التجـــارب في الجزائر 
خوفـــا مـــن رداءة الخدمـــات الحكومية 
والعراقيل والقيود، التي تضعها الإدارة 
أمام أصحاب الاستثمارات، فيقول لوكالة 
الأنباء الألمانية إن شروط الاستثمار غير 
محفـــزة تمامـــا ولا تســـاعد إطلاقا على 
جذب الأفكار ولا الاســـتثمارات الوطنية 

ولا الأجنبية.
ويرى أنه مـــن غير المعقول أن تطلب 
الإدارة من رجل أعمال أن ينتظر ثلاث أو 
أربع سنوات وطيلة هذه المدة ترغمه على 
دفـــع مبالغ مالية غيـــر قابلة للتعويض، 

دون تقديم ضمانات بقبول ملفه.
تـــزال  لا  الســـابقة  التجـــارب  ولأن 
محفوظة في الأذهـــان، يحذر المحلل في 
عية  عبدالرحمن  السياســـي  الاقتصـــاد 
من فشـــل تجربـــة الصيرفة الإســـلامية، 
التي أطلقتها الحكومـــة من أجل تدعيم 
إمكانياتها المالية واستقطاب ثلث الكتلة 
النقدية المتواجدة خـــارج البنوك والتي 

تصل إلى 50 مليار دولار.

البيروقراطية مرض 
يقف حجر عثرة أمام 

خروج الإدارة من مأزقها

محمد مسلم

لن تنج أي تجربة 
جزائرية في ظل رداءة 

الخدمات الحكومية

محمد سعيود

البيروقراطية في الجزائر.. فساد متجذر في العقلية منذ عقود
الاستعمار الفرنسي رسخ عقلية مكبلة للإدارة عبر فرض نظام يعتمد على أجهزة متسلسلة

بعد أكثر من عام ونصف العام على إســــــقاط المنظومة القديمة في الجزائر 
والتي كانت دوافع الإطاحة بها تتمحور بالأساس على مرض البيروقراطية، 
الذي ضرب كل مفاصل الأجهزة الإدارية للدولة لتنتقل العدوى إلى مجتمع 
المــــــال والأعمال، غير أن النظام الجديد لم يفعل الكثير حتى الآن، ويفســــــر 
الباحثون والأكاديميون هذا الفشــــــل المتأصل منذ اســــــتقلال البلد النفطي 
عن فرنسا، بالعقلية القديمة المتجذرة بـ“الفطرة“ منذ الحقبة العثمانية، مما 

يجعل القضية برمتها مطروحة للنقاش لفهم تعقيداتها.

الإصلاح شر لا بد منه

 لندن - سلط الدبلوماسي الموريتاني 
محمد الحسن ولد لبات، وسيط الاتحاد 
الأفريقي السابق في الأزمة السودانية، 
من خـــلال كتاب ”الســـودان على طريق 
نشـــر مؤخرا كيف أن غياب  المصالحة“ 
أســـس بناء الدولة المدنية في هذا البلد 
اصطدم طيلـــة عقود بكثير من العقبات، 
التي جعلت من دبلوماســـية الوســـاطة 
تشـــكل النقطة الأبرز فـــي الخلافات بين 

القوى السياسية.
ويتنـــاول ولـــد لبـــات، الـــذي عمل 
ممثـــلا للأمين العـــام للمنظمـــة الدولية 
للفرنكوفونية لتســـوية النزاع الداخلي 
في تشـــاد عام 2008، في خمســـة محاور 
تلك المســـيرة من الدبلوماســـية لتسوية 
نزاع قديم في الســـودان تتعلق بسياق 
الوســـاطة وإنضاج الوساطة ومسارات 
الانتقالية  المرحلة  وتحديات  الوســـاطة 

وتساؤلات حول المستقبل.
جســـيمة  إشـــكالية  الكتاب  ويثيـــر 
تطرحهـــا الديمقراطيـــة فـــي الســـياق 
الأفريقـــي، وهـــي ديمقراطيـــة يتحتـــم 
عليهـــا، أن تبتكـــر ســـبلا خاصـــة بها، 
فهذه المجتمعات المبنية على تمفصلات 
عرقية وطائفية وقبليـــة، لن تتوفر على 

الانسجام، إلا في ظل نموذج ديمقراطي 
ينأ عن المقولة التي مؤداها أن ”من ينل 
الأغلبيـــة يتولى الحكم ومـــن يفقدها لا 

يبقى له ملجأ سوى المعارضة“.
ويـــرى المتابعون إن تلـــك ثنائية لا 
جـــدوى منها ولا معنى لهـــا في المنطقة 
العربية، فتداعياتها تتمثل في الإقصاء 
والحرمان والظلـــم والحيف والتوترات 
والأزمات، ذلك أن مثل هذا المبدأ لا يعمل 
إلا فـــي المجتمعات، التـــي انصهر فيها 
الفرد ضمـــن المجموع، وحيـــث يتعالى 

مفهوم الشعب على الهويات المتميزة.
ويعد الكتاب الواقع في 424 صفحة 
من الحجم المتوسط، شهادة حية يرويها 
ولد لبات وزير خارجية موريتانيا ســـنة 
1997 عن المسار الذي قطعته المفاوضات 
بـــين أطـــراف الأزمـــة الســـودانية التي 
اندلعت فـــي أعقاب انهيار حكم الرئيس 
عمـــر البشـــير، قبـــل توصـــل الفرقـــاء 

السياســـيين إلـــى اتفـــاق 
المصالحـــة الـــذي كان من 
بين نتائجه ميلاد المجلس 

الانتقالي.
ولعل ما كتبه الرئيس 

المالي الأسبق عمر

كونـــاري فـــي تقـــديم المؤلـــف يختـــزل 
تحـــركات العمـــل الدبلوماســـي المعقد، 
فكتاب ولد لبات، الذي صدرت نســـخته 
العربيـــة عن المركز الثقافـــي بالعاصمة 
اللبنانيـــة يعتبر ”اختبـــارا جريئا على 
ممارســـة الوساطة المتســـمة بالمكاشفة 

النزيهة والحياد الفكري المنصف“.
ويشـــير كوناري في المقدمة إلى أن 
هذا العمل الفكري يشكل ”إسهاما قيما 
في ترســـيخ المذهب الأفريقي للوساطة، 
ومرجعـــا علميا للاســـتفادة من تجربة 

تطبيقية على أرض الواقع“.
وتطـــرق ولـــد لبـــات إلـــى الهنات 
والنواقص التي قد تشـــوب الوســـاطة 
نجـــاح  يتطلـــب  وعـــادة،  وعيوبهـــا. 
الوســـاطة في النزاعـــات توفر منظومة 
ملائمـــة للدعـــم لتزويـــد المبعوثين بما 
يلزم من الموظفين المســـاعدين والمشورة 
الســـليمة، وكفالـــة توافـــر مـــا يلزم من 
موارد لوجستية 
ومالية لإجراء 
المحادثات وفق 
ديبلوماسية تعمل 
للحيلولة دون 
تصعيد الصراع 
وللحد من انتشارها 
عند حدوثها.
وفي سياق ذلك، 
يرى ولد لبات 
في كتابه، أن 
الديمقراطية في قارة 
أفريقيا، لا بد أن 
تكون توافقية جامعة 

أو لا تكون على الإطلاق، فالمقصود في 
الواقع ديمقراطية قائمة على التنازلات 
الديمقراطية وعلى التوافق الديمقراطي 

الذي ينبذ العنف نبذا مطلقا.

وإن كان نجاح الوســـاطة الأفريقية 
في السودان، لن يكون خاتمة المطاف في 
مسيرة الســـودان الطويلة نحو السلام، 
وبناء النظام الحـــر الضامن للتحولات 
الديمقراطيـــة والمؤسســـية التي يتطلع 
إليها الشعب الســـوداني بكل مكوناته، 
فـــإن ”النجاح الباهر الـــذي حققته هذه 
الوســـاطة والإضـــاءات النظريـــة التي 
لهذا المســـار التاريخي  يقدمها الكتاب“ 
ســـيجعل من الثورة السودانية نموذجا 

يحتذى به.
وهـــذا الطـــرح هـــو ما خلـــص إليه 
الرئيـــس الأســـبق كونـــاري فـــي تقديم 
هـــذا المؤلـــف، الـــذي يشـــكل بالنســـبة 
والطلبـــة  والمدرســـين  للدبلوماســـيين 
والباحثين، حالة مدرســـية تنطوي على 
طـــرق التعامل مـــع العراقيل والمعوقات 

التي تجابه مسلسلات الوساطة.
وإذا كانت التســـاؤلات التي يثيرها 
بحكمة المؤلف بشـــأن المســـتقبل، تمثل 
نـــداء ملحا لالتـــزام الحيطـــة واليقظة 
القصوى لتفـــادى أي انحراف للمرحلة 

الانتقالية وللثورة الســـودانية، فإن ولد 
لبـــات، يؤكد علـــى أن المصالحـــة تبدو 
شـــرطا تمهيديـــا لا غنـــى عنـــه لإنجاح 
أولويات هـــذه المرحلـــة الانتقالية، وأن 
هذا المطلب يكتســـى اليوم في السودان 

أهمية بالغة وملحة.
ونجاح الحكم الانتقالي بالســـودان 
مرهون إلى حد بعيد بتحقيق مصالحة 
الحاليـــة  الســـلطات  بـــين  حقيقيـــة 
والحركات المكونة للنســـيج السياسي، 
إلى جانب السياسات والإجراءات التي 
يتعين على مجلس الســـيادة والحكومة 
تصورهـــا وتنفيذهـــا بأقصـــى درجات 
الفاعلية للتحكم في تناقضات المشـــهد 
السياســـي الداخلي، وحماية البلاد من 
الأطماع الخارجية ومحاولة الســـيطرة 

والهيمنة.
ويعبـــر ولـــد لبات فـــي كتابـــه عن 
انتقـــال  أي  بـــأن  الراســـخ  اعتقـــاده 
سياســـي ”لم ينجح نجاحـــا مؤكدا في 
أي بلد أفريقي، إلا بإرســـاء التهدئة في 
قلـــوب مواطني البلد قبل إرســـائها في 
مؤسسات وأجهزة الدولة، فضلا عن أن 
المصالحة كذلك تســـتحيل إذ لم تقم على 

العدالة“.
وفي نفـــس الإطار، يـــرى ولد لبات 
الحاصل علـــى الدكتوراه فـــي القانون 
الخاص مـــن جامعة تولوز الفرنســـية، 
أنـــه ”لا مصالحـــة ما لم تكشـــف حقيقة 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان، وما لم يتم 
جبـــر الأضـــرار، فـــي حـــين أن تحقيق 
السلام سيشكل رافعة للمصالحة في ما 

بين جميع السودانيين“.

الكتاب يثير إشكالية تطرحها الديمقراطية 
في السياق الأفريقي إذ يفترض أن تبتكر سبلا 

خاصة بها، ذلك أن مجتمعاتها مبنية على 
تمفصلات عرقية وطائفية وقبلية
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